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  :ملخص

القاضـــي بعلمـــه هنــاك طـــرق اثبـــات الخصـــومة متفــق عليهـــا وطـــرق مختلـــف فيهـــا. مــن بينهـــا حكـــم         

الشخصي الذي انقسم بشأنه الفقهاء إلى رأيين: رأي يجيز ذلـك مطلقـا، ورأي ينكـر ذلـك تمامـا. ولكـل 

ـــرأي المعقـــول. بالإضـــافة إلـــى رأي القـــوانين الوضـــعية  فريـــق منهمـــا أدلتـــه وحججـــه مـــن الكتـــاب والســـنة وال

  والتشريعات الحديثة.

  .المجيزين، المانعين ،علمه الشخصي، القاضي ،حكم :يةكلمات مفتاح

Abstract: 

   The paper is about the judge's ruling with his personal knowledge, 

about which the jurists were divided into two opinions: an opinion that 

absolutely permits it, and an opinion that completely denies it. In addition, 

each of them has its evidence and arguments from the Quran, the Sunnah, 

and the opinion of statutory laws and modern legislation. 

Keywords: Judgment, the judge, personal knowledge, permission  

prohibition . 
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   :مقدمة .1

لتحقيـــق مصـــالحه بكـــل الوســـائل والســـبل، ولـــو أدى ذلـــك إلـــى مـــن المعلـــوم أن الانســـان يســـعى 

ـــام  ـــراد وقيــ ـــين الأفــ ـــراع بــ ــوب الصــ ــى نشـــ ــؤدي إلـــ ــا يـــ ـــو مـــ ــوقهم، وهــ ـــاس بحقـــ ـــرين والمســ ــى الآخــ ــداء علـــ الاعتـــ

الخصومات، وهذا ما استوجب وجود قواعد يلتزم بهـا الأفـراد، تحـدد حقـوقهم وسـبل اشـباعها، وواجبـاتهم 

قــوي، والمظلــوم مــن الظــالم، ولا يتحقــق ذلــك إلا بوجــود الســلطة وســبل أدائهــا، لينصــف الضــعيف مــن ال

  اق الحق بين الناس والزامهم به.المنفذة لها، لذلك وجد القضاء لإحق

ويعتبر العدل في القضاء هدف من أهداف الشريعة الاسـلامية وأسـاس الحكـم فـي الاسـلام، ولا 

ضــي بــه، وعلــى علــم ومعرفــة بــالموازين التــي يتحقــق القضــاء بالعــدل إلا إذا كــان القاضــي علــى بينــة بمــا يق

شرعها الله سـبحانه وتعـالى فـي الاثبـات لـدوره وخطورتـه فـي الفصـل فـي الخصـومات، لـذلك أصـبح محـل 

  اهتمام الشريعة، وموضع عناية الفقهاء.

ولقــد نــص الفقــه الاســلامي علــى عــدد مــن وســائل الاثبــات فــي الــدعوى القضــائية بعضــها متفــق 

فيــه خــلاف علــى حجيتــه بــين الفقهــاء، مــن ذلــك قضــاء القاضــي بعلمــه الشخصــي عليــه، وبعضــها جــرى 

  المستقاة من خارج الدعوى.

إن القاضي لكي يكون قضاؤه صحيحا يشترط أن يتوفر لديـه حـين الفصـل فـي القضـايا علمـان: 

  علم بالحادثة المعروضة أمامه، وعلمه بحكم الله في تلك الحادثة.

خبرها من طرق الاثبات المقررة خارج علمـه الشخصـي مـن خـلال  فالعلم بالحادثة قد يصل إليه

  ما قدم له في مجلس القضاء، فهذا لا خلاف في جواز حكمه به.

أو يشــاهد الحادثــة بنفســه، وهــذا مــا يســمى بعلــم القاضــي الشخصــي، ســواء حصــل عليــه خــارج 

  مجلس القضاء، أو ما رآه وسمعه بنفسه باعتباره فردا من أفراد المجتمع.

ن هنا تأتي أهمية هذا الموضوع الذي يطرح التساؤلات التالية: هل يجـوز للقاضـي أن يحكـم وم

  بعلمه الشخصي أم لا؟ وما رأي الفقه الاسلامي والقانون الوضعي في ذلك؟



دراسة مقارنة- بين المانعين والمجيزين  حكم القاضي بعلمه الشخصي  

                        

291 

 

آراء المـــانعين  محـــاور نتنـــاول فيهـــاالـــى الدراســة وللإجابــة علـــى هـــذه التســـاؤلات، يمكـــن تقســـيم 

  الرأي الراجح. نقدم و  ،المجيزين وأدلتهم آراءو  ،وأدلتهم

اتفق الجمهور علـى جـواز حكـم القاضـي بعلمـه فيمـا يحـدث فـي مجلـس حكمـه مـن اسـاءة وقد 

مــن أحــدهم، أو تطــاول علــى القاضــي، أو تبــين لديــه، أو إذا حــدث ضــرب أو جــرح فــي مجلــس القضــاء، 

   )1(سمع.فيحكم على المعتدي دون حاجة إلى بينة بناء على ما رأى و 

وقــد اتفــق الفقهــاء علــى أنــه إذا أقــر الخصــم بمــا ادعــى بــه المــدعي وعلــم القاضــي بــذلك، وجــب 

  عليه أن يحكم بعلمه في هذه المسألة. 

لكنهم اختلفوا بعد ذلك في جواز حكم القاضي فيمـا علمـه خـارج مجلـس القضـاء، سـواء أكـان 

، وســواء أكــان علمــه قبــل توليــه القضــاء، أم الموضـوع حــدا، أو قصاصــا، أو حقــا ماليــا، أو حقــا غيــر مــالي

  بعده، ولهم في ذلك رأيان:

 رأي وأدلة المانعين    .2

يرى أصحاب هذا الرأي أن القاضي لا يحكم بعلمه أصلا في حق من الحقوق، مهما كان نوع 

لعبــاد، فــلا الحـق موضــوع الــدعوى، وكيفمـا كــان حصــول علمـه بــه، ســواء أكـان المحكــوم بــه حقـا للــه أم ل

  يحكم في حد ولا في غيره، فيما سمعه قبل الولاية ولا بعدها.

وأخــذ بهــذا الــرأي أبــو بكــر الصــديق، وعمــر بــن الخطــاب، وعلــي بــن أبــي طالــب، وابــن عبــاس، 

  )2(وعبد الرحمان بن عوف، ومعاوية بن أبي سفيان. وهذا هو الرأي المشهور عند المالكية.

  ضي بعلمه الشخصي بأدلة من الكتاب والسنة والمعقول.وقد استدل المانعون لقضاء القا

  من الكتاب 1.2

يرى أصحاب هذا الرأي أن الآيـات القرآنيـة تشـهد علـى الحكـم بالبينـات، فاللـه سـبحانه وتعـالى 

رغــم علمــه المطلــق بكــل شــيء فإنــه يستحضــر الشــهود عنــد الحكــم علــى العبــاد لمــا فــي ذلــك مــن اظهــار 

  الصادق في قوله والعدل في حكمه.الحجة واحقاق الحق، وهو 

نَا بِكَ عَلَى هَؤُلاَءِ شَهِيدًا﴿قال تعالى:  - نَا مِنْ كُلِّ أمَُّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئـْ   )3(﴾فَكَيْفَ إِذَا جِئـْ
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  )4(﴾وَجَاءَتْ كُلُّ نَـفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ ﴿وقوله:  -

  )5(﴾ألَْسِنـَتُـهُمْ وَأيَْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانوُا يَـعْمَلُونَ يَـوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ ﴿وقوله تعالى:  -

، )6(﴾حَتَّـى إِذَا مَـا جَاءُوهَـا شَـهِدَ عَلـَيْهِمْ سَـمْعُهُمْ وَأبَْصَـارُهُمْ وَجُلـُودُهُمْ بِمَـا كَـانوُا يَـعْمَلـُونَ ﴿وقولـه تعـالى:  -

  وغيرها من الآيات.

الظلم ولو مثقال ذرة، فكيـف بـالمخلوق الضـعيف المعـرض فإذا كان في حق من لا يحتمل منه 

  )7(للأهواء والنزوات، لاشك أن ذلك يتأكد في حقه.

وَالَّذِينَ يَـرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثمَُّ لَمْ يأَْتُوا بِأَرْبَـعَـةِ شُـهَدَاءَ فاَجْلـِدُوهُمْ ثَمَـانيِنَ ﴿واستدلوا أيضا بالآية القرآنية:  -

  فالمانعون لقضاء القاضي بعلمه الشخصي يقولون لو جاز له الحكم بعلمه ما قرنه بالشهادة.، )8(﴾جَلْدَةً 

  من السنة 2.2

يســتدلون بعــدة أحاديــث للرســول صــلى اللــه عليــه وســلم، علــى أنــه لا يجــوز للقاضــي أن يحكــم 

  بعلمه الشخصي، منها:

﴿لـو كنـت راجمــا عليــه وسـلم قـال: أخـرج مسـلم عـن بـن عبـاس فــي قضـية الملاعنـة أن النبـي صـلى اللـه  -

، فظاهر هذا الحديث يفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بوقوع الزنا من )9(أحدا بغير بينة لرجمتها﴾

هذه المرأة، ولم يرجمها لعدم قيام البينة على زناها، فدل هذا على عدم جواز قضـاء القاضـي بعلمـه، لأنـه 

  لاعنة بما علمه.صلى الله عليه وسلم لم يقضي على الم

ـــلم:  - ـــه وســ ـــه عليــ ـــلى اللــ ــول صــ ــديث الرســـ ــا بحـــ ـــه إلا اســـــتدلوا أيضـــ ـــيس لـــــك منــ ـــه، لــ ـــاهداك أو يمينــ ﴿شــ

  بخصوص قضية تنازع الحضرمي والكندي المعروفة. ،)10(ذلك﴾

وقد دل هـذا الحـديث أن الاثبـات لا يكـون إلا بالشـاهدين أو اليمـين، وأفـاد أن علـم القاضـي لا 

  ليس واحدا منهما.يجوز القضاء به، لأنه 

وشــهادته للرســول صــلى اللــه عليــه وســلم، مــا يــدل علــى أن القاضــي لا يحكــم  )11(وفــي حــديث خزيمــة -

بعلمه، فالرسول يعلم كذب الأعرابي الذي باع منه الفرس، وإنما طلب من يشهد له، فشهد خزيمة رضي 

  بتصديقك يا رسول الله.، فقال: ﴿بما تشهد؟﴾الله عنه، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: 
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﴿إنمـا أنـا بشـر مـثلكم، وإنكـم تختصـمون روي عن أم سلمة عن النبي صلى اللـه عليـه وسـلم، أنـه قـال: -

  )12(.إليّ، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع﴾

، فالحديث بمفهوم فقد قيد النبي صلى الله عليه وسلم القضاء بما يسمعه القاضي لا بما يعلمه

  )13(المخالفة على أنه ليس للقاضي أن يقضي بعلمه.

  من المعقول 3.2

يستدل أصحاب هذا الرأي بأن النبـي صـلى اللـه عليـه وسـلم رغـم عصـمته وبراءتـه مـن كـل تهمـة، 

  فإنه كان يعلم من المنافقين ما يبيح دماءهم وأموالهم، ومع هذا لا يحكم بينهم بعلمه.

القاضي مندوب للحكم والشاهد للشهادة، فلا يجوز تغييره، وأن الشهادة مشروعة واستدلوا بأن 

، ولا يجوز للقاضي أن يضيف شهادة نفسه إلى شهادة غيـره )14(بإثنين، فلا يكفي واحد لمخالفته النص

، فهـو )15(ليتم نصاب الشهادة، إذ أنه في هذه الحالة يكون قاضيا وشاهدا في آن واحد، وهـو غيـر جـائز

يقضــي بوصــفه قاضــيا ولا يشــهد، أو أن يشــهد ولا يقضـي، فلــو جــاز الحكــم بعلــم القاضــي الشخصــي  إمـا

  لكان علمه كشهادة اثنين، ومن ثم ينعقد الزواج به وحده، فهذا لم يقل به أحد.

واســتدل أيضــا مــذهب المجيــزين لقضــاء القاضــي بعلمــه فــي المــواد الجزائيــة يخــالف نــص القــرآن 

ــدة  ــي حالـــة واحـ ــال الكـــريم فـ ـــا بشـــهادة أربعـــة رجـ ــل القـــرآن الكـــريم شـــرط اثبـــات الزن علـــى الأقـــل، فقـــد جعـ

  مسلمين، وأجاز المجيزون لهذه المسألة أن يكون شاهدا واحد كافيا إذا كان هذا الشاهد هو القاضي.

واسـتدلوا أيضـا بـأن مــذهب المجيـزين يفـتح الطريــق أمـام تحكـم القضــاة، وأهـوائهم، وأمـام الطعــن 

    )16(قية القضاء، وهذا الأمر مبرر لرد مذهب المجيزين وعدم قبوله.في عدالة ومصدا

  رأي وأدلة المجيزين .3

يــرى أصــحاب هــذا الــرأي أنــه يجــوز للقاضــي أن يقضــي بعلمــه مطلقــا، ســواء أكــان المحكــوم بــه 

ائلية، قبل ولايته أو لله، أم للعباد، أم مشتركا بينهما، في الحدود والقصاص والديون والحقوق المالية والع

   )17(أثناء ولايته، في بلده الذي يقضي فيه أو في غيره، سواء أكان في الواقعة بينة أم لا.

  وقد استدل القائلون بجواز قضاء القاضي بعلمه من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة.
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  من الكتاب 1.3

ـــ﴿اســــتدلوا بقولـــــه تعـــــالى:  ــوا كُونـُـ ــذِينَ آَمَنـُــ ـــا الَّـــ ـــا أيَُّـهَــ ـــى يــَ ــوْ عَلــَ ــهَدَاءَ لِلَّـــــهِ وَلـَــ ـــطِ شُـــ ــوَّامِينَ بِالْقِسْــ وا قَــــ

  )18(﴾.أنَْـفُسِكُمْ 

فقد أمر الله المؤمنين بإقامة الشهادة، وأمر بالقوامة والقسط وهـو العـدل، ولـيس مـن القسـط أن 

يعلم الحاكم أن أحد الخصمين مظلوم، والآخر ظالم، ويترك كل منهما على حاله ولا يغيره، ويعـرض عـن 

لمظلوم فلا ينصره، وهو عالم بظلمه، إذ كل ما علمه القاضي من الحق وجب عليه القضاء به، وإلاّ كان ا

مضيعا للقسط، فالآية هنا دلت على جواز قضاء القاضي بعلمه لأن فـي ذلـك ايصـال للحـق إلـى صـاحبه 

  )19(ورفع للظلم عن المظلوم.

  )20(.﴾لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ وَلاَ تَـقْفُ مَا ﴿كما استدلوا بالآية الكريمة: 

وقال الامام القرطبي في تفسـير هـذه الآيـة: "فكـل مـا علمـه الانسـان أو غلـب علـى ظنـه جـاز أن 

    )21(يحكم به".

  من السنة 2.3

اسـتدل أصـحاب هـذا الـرأي بمـا جـاء فـي الصـحيحين أن فاطمـة رضـي اللـه عنهـا أرسـلت إلـى أبـي بكــر  -

﴿نحن معشر ل الله صلى الله عليه وسلم، فأجابها أبو بكر بقول الرسول: الصديق تسأله ميراثها من رسو 

، فحكــم رضــي اللــه عنــه )22(، وأبــى أن يــدفع لهــا منهــا شــيئاالأنبيــاء لا نــرث ولا نــورث فمــا تركنــاه صــدقة﴾

   )23(بعلمه الذي سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنع فاطمة مما ادعته من ميراثها من أبيها.

واستدل أصحاب هذا الرأي أيضا بأن رجلا اشتكى أبو سفيان بن حـرب لـدى عمـر بـن الخطـاب بأنـه  -

ظلمه حدا في موضـع كـذا وكـذا، فقـال عمـر: "إنـي لأعلـم النـاس بـذلك، وربمـا لعبـت أنـا وأنـت فيـه ونحـن 

  )24(غلمان"، فأمر عمر بن الخطاب أبو سفيان أن يضع الحجر، حيث قال عمر.

الأمـــر أن عمـــر بـــن الخطـــاب رضـــي اللـــه عنـــه حكـــم بعلمـــه مـــن غيـــر بينـــة ولا واســتنتجوا مـــن هـــذا 

  )25(اقرار.
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استدلوا أيضـا بالواجـب المقـرر مـن القـرآن والسـنة مـن الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر، حيـث قـال  -

﴿مـــن رأى مــنكم منكـــرا فليغيـــره بيـــده، فـــإن لــم يســـتطع فبلســـانه، فـــإن لـــم يســـتطع صــلى اللـــه عليـــه وســـلم: 

  )26(.به﴾فبقل

 فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتغيير المنكر باليد أو باللسان، فالحاكم أن علم شيئا فهو

  أولى الناس بتغيير الباطل واقامة الحق.

فـإذا رأى القاضــي وحــده عــدوان انســان علــى انســان وغصــبه مالــه، ثــم تمــت المنازعــة أمامــه علــى 

يقضي بعلمه، ليرد المال المغصوب، فإنه قد أقر المنكر الذي أمُر ذلك، ولم تكن هناك بينة، فإنه إذا لم 

  بتغييره.

كمــا اســتدلوا بحــديث رســول اللــه صــلى اللــه عليــه وســلم الــذي رواه أبــو ســعيد الخــذري رضــي اللــه عنــه:   -

  )27(.﴿لا يمنع أحدكم هيبة الناس أن يقول في حق إذا علمه﴾

وسـلم أن تكـون هيبـة النـاس مانعـة مـن القـول  ففي هذا الحـديث نهـى رسـول اللـه صـلى اللـه عليـه

     )28(بما في العلم والحكم به، والقاضي أولى بذلك.

  من المعقول 3.3

إن حكم القاضي بعلمه حكم بما تحقق لديه وقطع به، فحكمه يبنى على اليقين والقطع، ومثل 

أن العلــم الحاصــل بالشــهادة  هــذا القضــاء أقــوى وأعــدل وأثبــت مــن القضــاء بالشــهادة والاقــرار واليمــين، إذ

والاقرار واليمين هو علم مظنون، وحكم القاضي بعلمه الشخصي بما رآه بعينه وسمعه بأذنه علم مقطوع، 

فهل يقُضى بالمظنون ويترك المقطوع؟ لذلك يقـول ابـن حـزم: "وفـرض علـى الحـاكم أن يحكـم بعلمـه فـي 

ا حكم بعلمه، لأنه ليس يقـين الحـق ثـم بـالإقرار، الدماء والقصاص والأموال والفروج والحدود... وأقوى م

  )29(ثم بالبينة".

ويرى الشوكاني أنه يجوز الحكم بعلم القاضـي، لأن علمـه طريـق لمعرفـة المحـق، وهـو أقـوى مـن 

، فالعلم )30(طريق الشهادة التي تفيد الظن، بينما علم القاضي يفيد اليقين، أو ما هو أقوى من الظن قطعا

لشـــهادة مظنـــون، وقضـــاء القاضـــي بعلمـــه قضـــاء بمـــا هـــو متـــيقن، ومعلـــوم علـــى ســـبيل الحاصـــل للقاضـــي با

  القطع، فإذا جاز الحكم مع احتمال الخطأ، فلئن يجوز مع القطع بالصواب أولى.
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  الرأي الراجح .4

ــول  إن المـــتمعن فـــي مســـألة حكـــم القاضـــي بعلمـــه الشخصـــي والنـــاظر لأدلـــة الفـــريقين يـــرى أن قـ

و الأقرب للصواب، لأن علم القاضي مبني على القطع واليقين المكتسب عن طريق السمع أو المجيزين ه

الرؤيــة، خاصــة إذا افترضـــنا فــي القضـــاة النزاهــة، والاســـتقامة والصــلاح، والعدالـــة، والبعــد عـــن الهــوى، فـــإن 

  حصل هذا العلم القطعي اليقيني كان الحكم به أولى.

نوا حكمهم عن حسن الثقة بالقضاة، وربما تحقق ذلك في فالذين أجازوا الحكم بعلم القاضي ب

  عصر خير القرون، حيث كان القضاة يتميزون بقوة تدينهم، وشدة ورعهم، وتحريهم للعدالة. 

أمـــا مـــن الناحيـــة العمليـــة التطبيقيـــة، فـــإن حكـــم القاضـــي فيـــه مـــن الـــتهم مـــا يمنـــع مـــن قبولـــه، لأن 

والشــهوات والنــزوات ممــا ينتــاب غيــره، خاصــة عنــد فســاد  القاضــي بشــر غيــر معصــوم، وقــد تنتابــه الأهــواء

الزمان وفساد القضاة، وفتح هذا الباب فيه شر كبير واتباع للهوى، لذلك نجد متأخري الحنفية رغم أنهم 

ــون ذلـــك بفســــاد قضــــاة  ــواز القاضــــي بعلمـــه ويعللــ ــون بعــــدم جـ ــا لقضـــاء القاضــــي بعلمـــه، يفتــ ـــر تحمســ أكث

   )31(الزمان.

ى علمــه لا يصــلح كقاعــدة عامــة لتســبيب الأحكــام، فقــد يعــدل القاضــي فــي فاســتناد القاضــي إلــ

حكم استند فيه إلى علمه، ولكن الضعف البشري لا يسمح بالتعميم، والتشريع يستند إلـى الغالـب الأعـم 

  )32(من الوقائع.

لأجل ذلك ينبغي ألا يمُكّن القاضي بأن يقضي بعلمه، بل يلزم الزاما بأن يبـين أسـباب حكمـه، 

ــن  ثـــم ــد عدالـــة المحاكمـــة وينفـــي التهمـــة عنـــه، وهـــذا مـ إن عـــدم حكـــم القاضـــي بعلمـــه يؤيـــد حيـــاده، ويؤيـ

   )33(متفرعات "البينة على من ادعى" التي توجب الاثبات على المدعي، لا على القاضي ولا على غيره.

ى إن منع القاضي من الحكم بعلمه يقطع الطريق على قضاة السوء الذين قد يبنون أحكامهم عل

الانتقام لوجود عداوة بينه وبينهم، فينزلون الأحكام الجائرة بخصومهم وأعدائهم، أو خصوم من يدفع لهم 

أكثر، أو ترضية لولي أمر ظالم، وهذا ما يترتب عليه الكثير مـن المظـالم والمفاسـد،، واتخـاذ وسـيلة فعالـة 

  للكيد والتعسف.
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شــبهات، ولأن الشــارع الحكــيم شــدد فــي ويؤكــد المنــع فــي الحــدود بشــكل خــاص لأنهــا تــُدرأ بال

اثباتها لمنع الشك والشبهة فيها، فيُمنع القضاة من القضـاء بعلمهـم لـئلا يكـون العلـم ذريعـة لقضـاة السـوء 

  للتسلط على رقاب الناس وأعراضهم وأموالهم وليأمنوا على حقوقهم.  

بعلمـه، والصـحابة هـم هذا وقد رويت آثار كثيرة عن الصحابة تدل على منع الحاكم من الحكـم 

أعلم من غيرهم بمقاصـد الشـريعة والمعـاني المقصـودة بأحاديـث رسـول اللـه صـلى اللـه عليـه وسـلمن، فقـد 

روي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال: "لـو رأيـت رجـلا علـى حـد، لـم أعاقبـه حتـى تقـوم البينـة 

  علمه المستند إلى الرؤية.، ومعنى هذا أنه لا يقضي ب)34(عليه، أو يكون معي شاهد آخر"

وقد استحسـن عمـر بـن الخطـاب رضـي اللـه عنـه قـول عبـد الرحمـان بـن عـوف عنـدما سـأله: "لـو 

  )35(رأيت رجلا على حد، ثم وليت، هل تقيمه عليه؟، قال: لا، حتى يشهد معي غيري، فقال أصبت".

ه، فقــال كمـا روى الضـحاك عـن عمـر بـن الخطـاب رضـي اللــه عنـه أنـه اختصـم إليـه شـخص يعرفـ

، فخيــره بــين أن يشــهد لــه ليقضــي )36(لــه: "إن شــئت شــهدت ولــم أقــض، وإن شــئت قضــيت ولــم أشــهد"

غيره، أو يقضي له بشهادة غيره، ومعنى ذلك أنه لا يجوز للقاضي أن يكون شـاهدا وقاضـيا فـي خصـومة 

  في آن واحد.

والملاحــظ أن الحكــم بنــاء علــى علــم القاضــي معنــاه عــدم تمكــن الخصــوم مــن تقــديم مــا يثبــت 

الــدعوى أو دفعهــا، وعــدم امكانيــة مناقشــة مــا يقدمــه الخصــوم والنظــر والطعــن فيــه، فجــواز حكــم القاضــي 

بعلمه ظلـم للمحكـوم عليـه، لعـدم تمكنـه مـن الـدفاع عـن نفسـه، وتفويـت لحقـه فـي مناقشـة مـا اسـتدل بـه 

، ولأصبح علم القاضي هنا دليل في القضية، ولما كـان للخصـوم حـق مناقشـته مـع )37(قاضي في حكمهال

أن أدلــة الاثبــات قابلــة للمناقشــة والــرد، ثــم إن حكــم القاضــي بعلمــه يجعلــه ينــزل منزلــة الخصــوم، فيكــون 

   )38(خصما وحكما، وهذا غير جائز.

لأقــوال فـــي قضـــاء القاضــي بعلمـــه يتبـــين لـــه وخلاصــة القـــول بالنســـبة للــرأيين أن النـــاظر فـــي أدلـــة ا

رحجان أدلة المانعين، لقوتها وضعف أدلة المجيزين، لأن الضرر المترتب على منع القضاء بعلم القاضي 

هو ضرر خاص على المتقاضين فقط، أما الضرر الناشئ عن اجازته فيقع على الناس جميعا، ويصبح كل 

   )39(لك، يتُحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام.فرد مهددا بالحكم عليه من القاضي لأجل ذ
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وبعــد عــرض أقــوال العلمــاء مــن منظــور الفقــه الاســلامي، وبيــان الــراجح مــن أقــوالهم، يتعــين بيــان 

  قضاء القاضي بعلمه الشخصي من وجهة نظر التشريعات الحديثة، وما تحكم به القوانين الوضعية.

ضــي خــارج مجلــس القضــاء حقيقــة أو حكمــا لا إذ يــرى القــانون الوضــعي أن كــل علــم علمــه القا

يعتد به، كما لا يعتد بعلم القاضي فـي مجلـس القضـاء إذا كـان هـذا العلـم إمـا بمناسـبة دعـوى أخـرى غيـر 

هــذه الــدعوى التــي يريــد أن يحكــم فيهــا، أو بمناســبة شــيء آخــر غيــر الــدعوى، قصــة تــروى، أو أخبــار لا 

  ترتبط بأي دعوى.

كم النظرية العامة في الاثبات هو مبدأ حياد القاضي، فلا يحق له أن فالمبدأ الأساسي الذي يح

يقضـي بعلمــه الشخصــي عـن وقــائع الــدعوى دون أن يكــون مـن قبيــل ذلــك مــا يحصـله اســتقاءا مــن خبرتــه 

   )40(بالشؤون العامة المفروض المام الكافة بها.

عـرض علـى أطـراف إن القانون الوضعي يـرى أن أي دليـل يقدمـه الخصـم فـي الـدعوى يجـب أن ي

النــزاع لمناقشــته، ويــدلي كــل برأيــه فيــه، ســواء بتفنيــده أو بتأييــده، والــدليل الــذي لا يعــرض علــى الخصــوم 

لمناقشــته لا يجــوز الأخــذ بــه، لــذلك لكــل طــرف فــي الــدعوى حــق طلــب تأجيــل القضــية للاطــلاع علــى 

  المستندات من خصمه والرد عليها.

لــة التــي تقــدم فــي الــدعوى أنــه لا يحــق للقاضــي أن ويترتــب علــى حــق الخصــوم فــي مناقشــة الأد

  يقضي بعلمه، لأن علم القاضي هنا يكون دليلا في القضية.

ويمنع على القاضي الحكم في الدعوى إذا كان علمه مبنيا علـى معلومـات اسـتقاها خـارج علمـه 

  القضائي، كما لو أفتى أو شهد فيها، أو عمل وكيلا فيها، أو خبيرا أو محكما.

والخلاصة أن النظم الوضعية في جملتها تمنع القاضي من الحكم بعلمه الشخصي، وترتب على 

  حكم القاضي بعلمه اعتبار حكمه معيبا، يتعين نقضه واعتباره باطلا. 
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  ة:الخاتمـ.5

يعتمــد القضــاء عمومــا علــى عــدد مــن وســائل الاثبــات لإثبــات التهمــة، منهــا مــا هــو متفــق عليــه، 

ما هو مختلف فيه، كموضـوع حكـم القاضـي بعلمـه الشخصـي الـذي عـده فريـق مـن طـرق الاثبـات، ومنها 

  وفريق آخر لم يعده كذلك.

وبعـد اســتعراض آراء وحجــج كــلا الفــريقين تبــين لنــا رجاحــة أدلــة المــانعين لقوتهــا، لأن المصــلحة 

رر الأشــد، وســد الـــذرائع، العامــة الراجحــة، والقواعــد الفقهيــة المختلفـــة تراعــي أخــف الضــريين، ودفـــع الضــ

  وقاعدة تغير الزمان، بالإضافة إلى ضعف النفس البشرية والوازع الديني، ودرء للفتنة وخوفا من التهمة.

من أجل كل هذا يتبين أن رأي التشريعات الوضعية في قضاء القاضي بعلمه الشخصي يتفق مع 

  مه الشخصي.مذهب المانعين في الفقه الاسلامي في منع القاضي بالحكم بعل
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